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   قرار كف اليدآثار

   مهند نوحالدكتور

   الحقوقكلية

  جامعة دمشق

  

  ملخصال

 من الآثار القانونية تترتب على ذلك، وتتمثل هذه الآثار في  صدور قرار كف اليد فإن هناك عددبعد

وذلك على أساس بقاء الرابطة . واجبات تلقى على عاتق العامل مكفوف اليد وحقوق تترتب له

  .امل مكفوف اليد و الإدارةالوظيفية بين الع

تمثل أولى الواجبات التي تلقى على عاتق العامل مكفوف اليد في واجب الولاء الوظيفي، الذي تو

يتطلب بدوره قيام العامل بعمله، إلا أن هذا الواجب لا يقع على عاتق العامل بحكم أن فلسفة كف اليد 

  .تقوم على أساس رفع يد الموظف عن ولاية الوظيفة

 أن واجب الولاء الوظيفي يتطلب عدم جمع العامل مكفوف اليد بين وظيفته وأعباء وظيفة أخرى كما

 العام أو الخاص، وإن أقرت بعض النظم القانونية المقارنة خلاف ذلك، ويقع كذلك على قطاعفي ال

  . والحفاظ على السر الوظيفي،عاتق العامل مكفوف اليد واجب الحياد الوظيفي

 حقوق يتمتع بها العامل مكفوف ناكاجبات التي تقع على عاتق العامل مكفوف اليد، ه الووفضلاً عن

اليد، تتمثل خصوصاً في الأجر والإجازات، وإن كان تطبيق هذين الحقين يتمتع بخصوصية معينة في 

  .   إطار حالة العامل مكفوف اليد

  

  



  قرار كف اليدآثار

 10 

  :المقدمة
L'introduction 

 لا يفصم إطلاقاً الرابطة إنه عن ولاية الوظيفة، ومن ثم فقتاً اليد إلى رفع يد الموظف مؤكف يؤدي

الموظف مكفوف اليد في مركز نظامي يبقى  و،1الوظيفية بين الموظف مكفوف اليد والإدارة التابع لها

 وهو ما يعني أن الموظف مكفوف اليد يتمتع بطائفة ،2كالموظف الذي ما زال على رأس عمله تماماً

 كما يتحمل قدراً من الواجبات، وتتمثل الواجبات الملقاة على عاتق العامل ،من الحقوق الوظيفية

 على العامل مكفوف اليد القيام بالعمل، وعدم الجمع يحتّم واجب الولاء الوظيفي الذي ،مكفوف اليد

بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إلا أنه يلاحظ أن واجب القيام بالعمل لا 

لى العامل مكفوف اليد وذلك لأن فلسفة كف اليد ذاتها تفترض إبعاد العامل عن الوظيفة يفرض ع

 يقوم أجازت له أنأساساً، وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قبل أن تقوم الإدارة بكف يد العامل جزئياً 

 في هذه  الأساس فإن واجب القيام بعمل يقعهذاببعض الأعمال المتعلقة بوظيفته دون غيرها، وعلى 

ا واجب عدم الجمع فيجد خصوصيته في وضع العامل مكفوف اليد، ، أماًالحالة على عاتق العامل جزئي

 كف يده، وهو ما يطرح إمكانية أن يمارس معوأحقيته من الناحية الدستورية في أن يقوم بعمل 

ي يجعل العمل حقاً لكل  أثناء كف يده تلبية لذلك الحق الدستوري الذ فيالعامل مكفوف اليد عملاً آخر

التعبير عن الآراء  هم يتعلق بالتحفظ فيمويترتب على عاتق العامل مكفوف اليد واجب آخر . شخص

ما السياسية منها، بحيث يكون التعبير عن هذه الآراء غير متناقض مع متطلبات وظيفته ولاسي

ظ على السر الوظيفي مثل العامل وكذلك يقع على عاتق العامل مكفوف اليد التزام بالحفا. جباتهاووا

  .القائم على رأس عمله تماماً

إلى جانب هذه الواجبات يتمتع العامل مكفوف اليد بجملة من الحقوق، إلا أن هذه الحقوق تجد و

ا يجعلها مختلفة بعض الشيء عن وضع العامل في الأوضاع العادية، وأهم  مم؛خصوصية في التطبيق

  .   والحق في الإجازة،في الأجرهذه الحقوق وأبرزها الحق 

                                                            
1 - Heller.Ch, La suspension dans le droit de la fonction publique, R.D.P, 1980,  p446. 

  : راجع في الفقه العربيو

العلوم الإدارية، السنة السادسة ، مجلة )دراسة مقارنة(عمرو فؤاد بركات، الوقف الاحتياطي . د عمرو فؤاد بركات،. د -

 الموظف العام إداريا، دار حمايةمحمد إبراهيم علي، . د ، 147 المرجع السابق، ص،1984والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر، 

 .323،ص 2010النهضة العربية، القاهرة، 
2 - Conclusions Baudouin sous C.E, 17-12-1965, Dartigue-Peyrou, R.A, 1966, P622.  
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  :يأتفي حقوقه، وذلك كما ي أولاً في الواجبات الملقاة على عاتق العامل مكفوف اليد، ثم بحثناولذلك 

  الأول المبحث

  : العامل مكفوف اليدواجبات

 ، كلّهاواجبات الوظيفةلل عن مهام الوظيفة، لذلك يكون خاضعاً اً  يستبعد مؤقتليدإن العامل مكفوف ا

ة التي مطلب إلى عدد من الواجبات الرئيس الهذا في وتطرقنا ،3ما عدا ذلك المتعلق بالقيام بالعمل

اً خاصاً لها في حالة كف اليد، وذلك  هذه الواجبات تجد تطبيقلأنتلقى على عاتق العامل مكفوف اليد، 

  :يأتكما ي

   الأولالمطلب

  : الولاء الوظيفيواجب

 جهة، و عدم الجمع بين ن عادة على وجوب الالتزام بأداء العمل ذاته م واجب الولاء الوظيفيينصب

الوظيفة التي يتولاها الموظف مكفوف اليد من جهة وأي عمل آخر يمكن أن يؤديه بالذات أو 

  :يأت ذلك من خلال ما يوبحثنا كف يده، مدةبالواسطة خلال 

  : الالتزام بأداء العملواجب -أولاً

تقع على عاتق العامل هي تلك المتعلقة بممارسة الأعمال التي تقتضيها  أول الواجبات التي إن

 إلا أن العامل مكفوف اليد يتحلل بطبيعة الحال من الالتزام ،4وظيفته، وبشكل شخصي، وإيجابي

  .5الخاص بأداء العمل، إذ إن ذلك يتفق مع الغرض الأساسي من الوقف الاحتياطي

                                                            
3 - Heller.Ch, op.cit, p447. 

بكر القباني،القانون الإداري، . د.، أ46، ص1976فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د.أ - 4

 الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، ون القانأصولسامي جمال الدين، . د.، أ482القاهرة، بلا تاريخ، ص

مهند نوح، القانون الإداري، عمال الإدارة العامة و تصرفاتها القانونية، . محمد الحسين، د. د.، أ350،  ص1996لاسكندرية، ا

  :وفي الفقه الفرنسي. 45، ص2012منشورات جامعة دمشق، دمشق، 
- Dupuis.G, Guédon.J.G et Chrétien.P, Droit administratif, A.Colin,Paris, 2002, P355.  

 . 148عمرو فؤاد بركات، المرجع السابق، ص. د - 5
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 مكفوف اليد لعمله ولو بعد كف يده؟ في الحقيقة لم تعالج هذه  ماذا يترتب على ممارسة العاملولكن

في هذه الحالة المشكلة قضائياً، إلا أننا نعتقد أن التصرفات الصادرة عن العامل مكفوف اليد تعد 

 صدرت عن موظف فعلي، وذلك لأن سند تعيين العامل مكفوف اليد في إنّها: صحيحة، ولا يمكن القول

 غور قرر مجلس الدولة الفرنسي صراحة أن كف اليد لا يؤدي إلى شإذ صحيح، هذه الحالة هو سند

 وهو ما يعني من حيث النتيجة أن القرار الصادر بالتعيين على ،6الوظيفة التي يشغلها مكفوف اليد

  .الوظيفة التي يشغلها مكفوف اليد يكون باطلاً لعدم قيامه على سببه

 كف يده تشكل بدورها وقائع تصلح لطرح معمال وظيفته  كل حال، فإن مزاولة العامل لأعوعلى

  . مسؤوليته المسلكية مجدداً

ا يؤكد صحة رأينا السابق أن مجلس الدولة الفرنسي قبل أن يمارس العامل مكفوف اليد عمله ممو

، أي أن يقتصر عمله على بعض الأعمال الوظيفية دون غيرها، وذلك وفقاً لمصلحة المرفق اًجزئي

  . 7مل فيه يعلذيا

ا تقدم، فإن مجلس الدولة الفرنسي أجاز أن تسند بعض مهام الوظيفة إلى العامل مكفوف موفضلاً ع

  .8اليد، ودون الحضور إلى مقر عمله، وعلى أساس أن يقوم بأداء هذه الأعمال في بيته

 القت، في ح الأصل هو التزام العامل بأداء أعمال وظيفته، وأن يكون جاهزاً لذلك في أي وومادام

انتهى كف يده، فإن مجلس الدولة الفرنسي وضع واجباً على عاتق العامل مكفوف اليد، بأن لا يغادر 

 تاركاً لعمله، مما يبرر مساءلته د عالمدينة التي يقع فيها مقر عمله إلا بإذن من رئيسه الإداري، وإلاَّ

 نقر عمله بناء على إذن، عليه أن يجيب ع التي يقع فيها ملمدينة وهو إن غادر ا،9مسلكياً من جديد

  . 10دعوات الإدارة التي يعمل لديها، ويلبيها، تحت طائلة الجزاء المسلكي

  :  واجب عدم الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر يؤدى بالذات أو بالواسطة-ثانياً

 ثم لا يجوز له  مقتضى نظام الوظيفة العامة المغلقة هو تفرغ العامل لواجبات وظيفته حصراً، ومنإن

أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، لا في القطاع العام، ولا في بين أن يجمع بين وظيفته و

                                                            
6 - C.E,29-4-1994, ministre de l'Economie, A.J.D.A, 1994, P376.  
7 - C.E, 26-6-1959, Reinhart,R.P396.      
8 - C.E, 23-2-1965, Villeneuve, R.P207. 
9 - C.E, 7-5-1954, Dame Lamaison, R.P259. 
10 - C.E, 14-11-1952, Demoiselle Hursel et autres.R.P513. 
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 إلا أنه استثناء من هذا النص العام، يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد أجاز ،11القطاع الخاص

يفة أخرى في القطاع للعامل مكفوف اليد أن يتحلل من التزامه بعدم الجمع بين وظيفته وأي وظ

ة الوقف، شريطة أن لا مده يستطيع أن يمارس عملاً في القطاع الخاص طوال إنَّالخاص، أي 

يتعارض عمله في القطاع الخاص مع وظيفته الموقوف عنها، وفي هذه الحالة، لا يجوز للإدارة أن 

ويبرر جانب من . 12اتقتطع المبالغ التي جناها لقاء عمله في القطاع الخاص، من مستحقاته لديه

الفقه الفرنسي هذا الموقف لمجلس الدولة الفرنسي أن شروط الجمع غير متوافرة في هذه الحالة، 

 أعمال - في وقت واحد–لأن العامل مكفوف اليد ليس على رأس عمله، ومن ثم فإنه لا يمارس 

اه الفقهي ذاته أن عدم كما رأى هذا الاتج. 13الوظيفة العامة، وأعمال وظيفة أخرى في القطاع الخاص

 من قبيل الواجبات الأخلاقية ما يعدعمل الموظف في عمل خاص يتعارض مع واجبات وظيفته إنَّ

  .   Les intérêts moraux du service14للمرفق 

                                                            
 يجمع بين وظيفته وبين أي ن من قانون العاملين السوري التي حظرت على العامل أ64 أكدت ذلك الفقرة د من المادة -  11

  :عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة، وبشكل خاص

لأخرى إلا بموافقة خطية من الوزير المختص، وفي  لدى الجهات العامة ا- مهما كان نوعه – يقبل تكليفه بأي عمل لاَّ أ-1

  .الجهة العامة التي يعمل لديها

 أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة، باستثناء المهن، التي تنص القوانين والأنظمة على جواز ممارستها، وضمن -2

  .الشروط المحددة فيها

  .عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أن يشترك في المضاربات المالية، أو أن يمارس أي -3

 مدة -أثناء وجوده في عمله، ويبقى هذا الحظر قائماً بعد تركه الخدمة لأي سبب كانفي  ت أن يدخل في التعهدات والمناقصا-4

  .لتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمةإلى ا بالنسبة -خمس سنوات

 يستخدم بأي صورة كانت بعد انتهاء خدمته وإنهائها لأي سبب كان، لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية، التي  أن-5

  . خمس سنوات عن انفكاكه من تلك الأعمال، أو وكيلاً لديها ما لم تنقضِلها علاقة بأعماله السابقة، أو أن يكون ممثلاً

 بين وظيفته و أي عمل آخر يؤديه بالذات، أو بالوساطة، إذا كان هذا العمل الآخر ليس  أجازت للعامل الجمع64 أن المادة غير

  . من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، و لا يتعارض مع مقتضياتها

  :  في الشرح الفقهي لواجب التفرغ الوظيفيراجع

، 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة.  د-

 .357ص
12 - C.E, 16-11-1956, Renaudat,R.p424,R.D.P, 1957, p.388. 
- C.E, 13- 7-1966, F.E.N et S.G.E.N. R.D.P,1966;P1152; concl.J.Rigaud. 

  :الفرنسي الفقه في وراجع
- Chapus.R, Droit administratif général, Delta, Paris, T2, 1995 , p305. 
13 - Heller.Ch, op.cit,p450. 
14 - Heller.Ch, Ibid,p450. 
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 تورية،ما هو ذو طبيعة دسة كف يده، إنَّمد تقديرنا أن حق العامل مكفوف اليد في العمل خلال وفي

ير هي التي تكفل للمواطن الحق في العمل كقيمة إنسانية لا يجوز نفيها عن وذلك لأن الدسات

 وإن نفيها من شأنه أن يحول كف اليد من تدبير تحفظي إلى جزاء، ومن ثم فإن ذلك ،15المواطن

 مرتين، فيما لو انتهى كف اليد بفرض جزاء هذاتالفعل يؤدي إلى مخالفة مبدأ عدم جواز العقاب عن 

عن أنه يؤدي من حيث النتيجة إلى مخالفة مبدأ شرعية العقوبة التأديبية، لأنه يؤدي مسلكي، فضلاً 

  .إلى فرض عقوبة لم ينص عليها القانون

 تقدم، فإن النصوص القانونية المقارنة، تسمح عادة للموظفين أن يمارسوا أعمالاً أخرى وفضلاً عما

م، فمن باب أولى أن يسمح للعاملين  على رأس عملهمفي القطاع الخاص، ضمن شروط محددة، وه

ة كف يدهم، وضمن الشروط نفسها، مدمكفوفي اليد ممارسة عمل آخر في القطاع الخاص خلال 

أثناء كف اليد من جهة، في ما ذلك الشرط المتعلق بعدم التعارض بين العمل الذي يمارسونه ولاسي

  .  يدهم عنها من جهة أخرىكُفَّتْووظيفتهم التي 

  الثاني المطلب

  : التحفظ الوظيفيواجب
 L'obligation de réserve  

 التحفظ هو التزام سلبي، مؤداه امتناع الموظف العام عن التعبير عن آرائه بطريقة تتناقض مع واجب

العام لحرية التعبير عن الآراء  وظيفته، ويتمثل ذلك بصورة واضحة في حالة ممارسة الموظف

تنق مذهباً سياسياً مخالفاً للحكومة أو السلطة التنفيذية التي يتبع السياسية، وبصفة خاصة عندما يع

، هم كلّ ومن ثم يخضع له عمال الإدارة، عامجهةوهناك خصيصتان لواجب التحفظ، فهو من . 16لها

وبغض النظر عن موقع الموظف ضمن الملاك الوظيفي، مع الإشارة إلى أن عمومية هذا الواجب لا 

، بل أن يختلف من حيث الدرجة من هم كلّآلية وبدرجة واحدة على الموظفينيعني أنه يطبق بطريقة 

                                                            
 .2012 لسنة السورية العربية الجمهورية دستور من 40 المادة: راجع - 15

 . 166ص، 1977عبد المنعم فهمي مصطفى، عمال الإدارة و حرية الرأي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، . د - 16

  :الفرنسيوراجع في الفقه 
- Lachaume.J.F, La fonction publique, Dalloz, Paris, 1998, p108. 

 وما 20،ص1997محمود أبو السعود حبيب، الموظف العام، وممارسة الحقوق والحريات السياسية، بلا دار نشر، القاهرة، .  د-

 .بعدها
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 هذا الواجب يلازم الموظف إن أي ،بالاستمراريةومن جهة أخرى يتسم هذا الواجب . آخرإلى موظف 

  . 17العام منذ الترشيح للوظيفة العامة، ويستمر معه حتى انتهاء حياته الوظيفية

 علاقته الوظيفية مستمرة، حتى لو كان ما دامتفعاله، طالما أنأرائه ووظف بالتحفظ في آ المويلتزم

 ،18منقطعاً عن أداء الوظيفة بصفة مؤقتة لأي سبب من الأسباب، كما هو الحال، في حالة كف اليد

وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن مخالفة واجب التحفظ من قبل الموظف مكفوف اليد، من شأنه أن 

 هذه المخالفة وقائع جديدة تصلح سبباً لقرار تأديبي مسلكية لذلك الموظف، إذ تعديثير المسؤولية ال

  . 19جديد

  الثالث المطلب

  : على السر الوظيفيلحفاظ باالالتزام

 العام يتمثل في وجوب الحفاظ على الأسرار الوظيفية موظف واجب أصيل ملقى على عاتق الهناك

ها نتجب صياتلموظف على معلومات بحكم عمله، وهي التي  يطلع اإذ ،20التي يطلع عليها بحكم عمله

وعدم إذاعتها للغير، لأن مثل هذا العمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام بانتظام 

واطراد، ومن الملاحظ أن هذا الالتزام لا يشمل فقط عدم إذاعة المعلومات التي تصل إلى الموظف 

أياً كانت، بل يشمل حتى أسرار الجهات العامة  هاكلّأسرار الإدارة بحكم وظيفته، إنما يمتد ليشمل 

، لذلك يطلق الفقهاء الفرنسيون على هذا الالتزام تسمية شاملة هي الالتزام بالكتمان ها كلّالأخرى

L'obligation de discrétion21 .  

                                                            
 369،ص2007 دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، علي عبد الفتاح محمد، حرية الممارسة السياسية للموظف العام،.  د- 17

 .ومابعدها

  : في الفقه الفرنسيراجع و. 391علي عبد الفتاح محمد، المرجع نفسه، ص.  د- 18
- Chapus.R, op.cit, p305. 
 
19 - C.E, 10-1-1969, Melero, A.J.D.A, 1969, p366. 
20 - Auby.Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard, Droit de la fonction publique, , Dalloz, Paris, 1997, 
p190.  
- Laubadère.L et Gaudemet.Y; Traité de droit administratif, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 
2000, T5, ,p201. 
- Plenty, La fonction publique, Traité général, Litec, Paris, 1991 , p370. 

: العربي راجع في الفقهو  

 .408 صني،، الكتاب الثا1976 القانون الإداري، دار الفكر العربي،  القاهرة، مبادئسليمان الطماوي، . د. أ
21 -- Plenty, op.cit, p370. 



  قرار كف اليدآثار

 16 

كفوف اليد، وذلك لأن  الحقيقة إن الالتزام بالحفاظ على السر الوظيفي يبقى على عاتق العامل موفي

 - كالقانون السوري– ولأن بعض القوانين ،22الرابطة الوظيفية تظل قائمة بينه وبين الإدارة من جهة

يمد هذا الالتزام، حتى بعد انتهاء الخدمة الوظيفية، فيكون من باب أولى تطبيقه على من هم قيد 

  .الخدمة الوظيفية

  الثاني المبحث

  : العامل مكفوف اليدحقوق

 يترتب على قرار كف اليد مجموعة من الواجبات على عاتق الموظف مكفوف اليد، تترتب له ماك

 إن إِذْفادة الموظف مكفوف اليد من الحقوق الوظيفية ليس مطلقاً، إمجموعة من الحقوق، إلا أن 

ة فادة منهما، وهما الحق في الإضراب، وحق المشاركهناك حقين لا يستطيع الموظف مكفوف اليد الإ

 وذلك لأن ممارسة هذين الحقين تتطلب أن يكون الموظف على ؛لفعاليات الانتخابية الوظيفيةا في

 على التوالي، حق وناقشنا. 23لموظف مكفوف اليدإلى ارأس عمله، وهو ما ليس متوافراً بالنسبة 

  :يأتيالموظف العام مكفوف اليد في الأجر، وفي الترقية و الترفيع، و في الإجازات، وذلك كما 

   الأولالمطلب

  : العامل مكفوف اليد في الأجرحق

العامل مكفوف اليد بدءاً من أول الشهر الذي  أكد وقف أجر إِذْكان قانون العاملين السوري صريحاً، 

، فإن الأثر الخطير المترتب على كف اليد إنما يتمثل في وقف أجر العامل من ثَميلي تاريخ كف يده، و

                                                                                                                                      
- Chapus.R, op.cit,p261. 

  : العربي الفقه في وراجع

  .180ص ، 2007شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 

 حظرت الفقرة أ من إِذْ واجب التزام الموظف بالحفاظ على السر الوظيفي، 2004 لسنة 50 قنن قانون العاملين السوري رقم وقد

أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب تعليمات : ( منه على العامل64المادة 

 أبقته قائماً على عاتق إِذْ قد وضعت إطاراً زمنياً واسعاً لهذا الالتزام، 64حظ أن الفقرة أ المذكورة من المادة ، ويلا..)تقضي بذلك

 ..).العامل حتى بعد تركه للخدمة

 .161ص السابق، المرجع بركات، فؤاد عمرو. د - 22

 .164 ص السابق، المرجع بركات، فؤاد عمرو. د - 23
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 أعطى للعامل منفذاً للاستمرار في صرف معظم أجره، وذلك – مع ذلك –مشرع  إلا أن ال،24كاملاً

يجوز للمحكمة  إِذْ حياته وحياة أسرته، فيلانعكاس الشديد لقطع أجر العامل مكفوف اليد إلى انظراً 

من % 80المسلكية أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه من من أجور بنسبة 

 مرجعه التأميني، فإذا ظهر نتيجة المحاكمة لدىي المقطوع، وبضمانة سائر استحقاقاته أجره الشهر

عدم استحقاق العامل أجراً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة، تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من 

، وإذا استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني، ومن سائر أمواله، وفق قانون جباية الأموال العامة

قررت المحكمة منح هذه السلفة، وقامت الإدارة بالطعن بهذا القرار، فإن الطعن في هذه الحالة لا 

 فإن هذا القرار يتسم بالنفاذ المعجل، مثله مثل ومن ثم ،25يوقف تنفيذ القرار الصادر بمنح السلفة

ستعجلة، وفي مقدمتها عندما ينظر في الطلبات الم هاجميعالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري 

  . الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ

 لسنة 7 من القانون 7 الانطباع الأول المترتب على الأحكام سالفة الذكر، أن المشرع في المادة ولعل

1990ن  قد اكتفى بإعطاء السلفة للمحكمة المسلكية بتقرير منح السلفة أو عدم منحها للعامل، ولم يبي

 أم أن الأمر متروك لمبادرة المحكمة فقط، أم أن هذه السلفة العامل، على طلب  كان ذلك موقوفاًهل

  تمنح في الحالتين؟؟

 نفسها أن العامل يجب أن يعيد قيمة السلفة التي تقاضاها وفقاً لما تقدم، 7 يستنتج من المادة وكذلك

وهي (اضى عنها السلفة إلى إدارته، إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه لا يستحق أجراً عن المدة التي تق

، في حين أنه يستحق كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع )مدة كف اليد

محاكمته من الناحية الجزائية، وتقرير براءته مسلكياً، أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة، أو بعقوبة 

 وهذا يعني أن العامل لا ،27عاملين الأساسيالوارد في قانون ال هنفس وهو الحكم ،26النقل التأديبي

                                                            
يوقف : (.. وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا السورية. 2004 لسنة 50من قانون العاملين رقم  89 الفقرة أ من المادة - 24

، 2000لسنة  2344 في الطعن رقم 240حكمها رقم ..)  من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يدهبدءاًأجر العامل مكفوف اليد 

،الجزء 2005 مشق،داري في أربعين عاماً، مؤسسة النوري، د القضاء الإمبادئمذكور في مجموعة الأستاذ مصباح المهايني، 

 من قانون تنظيم الجامعات تنص على عدم جواز وقف صرف راتب عضو الهيئة 104إلا أنه يلاحظ أن المادة . 965الثاني، ص 

 .التدريسية بمجرد صدور قرار الوقف الاحتياطي عن العمل، ما لم يقرر مجلس التأديب في الجامعة خلاف ذلك

 .1990 لسنة 7 من القانون رقم 7 المادة - 25

 .2004 لسنة 50 رقم العاملين قانون من 89 المادة من ب الفقرة - 26

  :يأتي من قانون العاملين الأساسي على ما 89 تنص الفقرة ب من المادة - 27



  قرار كف اليدآثار

 18 

 نتيجة المحاكمة المسلكية، أو إذا أدين جزائياً ولو لم تترتب طُرِد تأديبياً أو سرحيستحق أجراً إذا 

  .28 التي يجوز فيها ذلكالحالاتعليه عقوبتا  التسريح التأديبي أو الطرد في 

 أمام القضاء الجزائي، يلتزم بوضع نفسه تحت تصرف  على ما تقدم، فإنه إذا تمت تبرئة العاملوبناء

 فإن ذلك ،إدارته، فإذا امتنعت هذه الأخيرة عن إحالته إلى المحكمة المسلكية بعد تقرير براءته جزائياً

 حالة ضع يعني أن القضاء الإداري السوري قد ووهذا. 29 كلّهالا يحول دون تقاضيه أجوره الموقوفة

ر إلى العامل مكفوف اليد، وهي براءته جزائياً، و عدم إحالته إلى المحكمة إعادة الأجوحتِّم أخرى ت

  .المسلكية لترتيب جزاء عليه بسبب من الإدارة

 كف اليد، فإن ذلك يشمل أجره ةمد ووجب دفع مستحقاته عن ، إذا أعيد العامل إلى عملهولكن

 المحكمة الإدارية العليا المقطوع فقط، دون التعويضات، وذلك وفقاً لما استقر عليه اجتهاد

 وفي تقديرنا أن موقف المحكمة المذكورة منتقد، وذلك لأن حرمان العامل من التعويضات ،30السورية

 معالتي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله، وبسبب كف يده، يعني من حيث النتيجة معاقبة العامل 

 الخفيفة أو عقوباته مسلكياً بإحدى المرتين، فيما لو حكم علي هذاتبراءته، أو معاقبته عن الفعل 

 إلى هاكلّالحالات بعقوبة النقل التأديبي، مع براءته جزائياً، وإن حرمانه من التعويضات يؤدي في 

                                                                                                                                      
 الموقوفة في حال براءته رهل أجواً من تاريخ وقف أجره كامبدء أعيد العامل مكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى، إذا(..

  ..).مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي

قررت المحكمة الإدارية العليا أن استحقاق العامل  إِذْ الملاحظ أن القضاء الإداري السوري قد أقر ذلك بوضوح ومن - 28

 دالبراءة من الناحية الجزائية، أو ما يع: ة كف يده معلق على شرطين مجتمعيندممكفوف اليد الذي يعاد إلى وظيفته لأجوره عن 

، مجموعة 1988 لسنة 483 في الطعن رقم 200صنواً لها، والبراءة من الناحية المسلكية أو ما هو نظير لها، حكمها رقم 

 إدانة المدعي مكفوف اليد من الوجهة إن: ( .. قررت المحكمة ذاتهالأساس، و على هذا ا302، ص56، م1988الأحكام لسنة 

 لسنة 158 في الطعن رقم 147، حكمها رقم ..)ة كف اليدمدالجزائية بجرم الإهمال الوظيفي يمنع عنه الحق بتقاضي أجوره عن 

العامل مكفوف اليد لا يستحق : (..، كما قضت المحكمة أيضاً أن410، ص130،م990، مجموعة أحكام المحكمة لسنة 1990

 جزائياً، و لا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به بقانون العفو، ما دام قد أعيد مادام أُدين عن فترة كف اليد أجوره

 المحكمة لسنة م، مجموعة أحكا1994 لسنة 153 في الطعن رقم 2-26، حكمها رقم ..)إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة

 .  336، ص99، م1994

، 100، م1994، مجموعة أحكام المحكمة لسنة 1994 لسنة 568 في الطعن 596 الإدارية العليا رقم  المحكمةحكم - 29

، و قد أكدت 593، ص128، م 1995، مجموعة أحكام المحكمة لسنة 1995 لسنة 7 في الطعن 471، وحكمها رقم 338ص

ن حق المدعي المطالبة بأجوره عن مدة كف يده، ولو لم إن م: (.. الاتجاه في أحكام حديثة لها إذ تقولهذاالمحكمة الإدارية العليا 

يصدر قرار من المحكمة المسلكية ببراءته أو معاقبته بعقوبة خفيفة، ما دامت الإدارة هي التي حالت دون إحالته إلى المحكمة 

 ). المذكورة

 .338، ص100، م1994 لسنة المبادئ، مجموعة 1994 لسنة 568 في الطعن رقم 596 رقم حكمها - 30
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الخروج عن مبدأ شرعية الجزاءات المسلكية، لأنه يؤدي من حيث النتيجة إلى إيقاع عقوبة لم ينص 

  .عليها القانون

ه إذا أدين إنّ، أن العامل لا يستحق أجراً، أي )الجزائية أو المسلكية(كمة  إذا ظهر نتيجة المحااأم

ا الحالتين معاً، فإن ت أو حكم بإحدى عقوبتي التسريح التأديبي أو الطرد، أو إذا تحققت كلياً،جزائ

 ، وعن طريق كلّهاالجهة العامة التي كان يعمل لديها تستطيع أن تسترد مبلغ السلفة من أموال العامل

  . 31التنفيذ الجبري، واستناداً إلى قانون جباية الأموال العامة

 كل حال، فإنه إذا استحق العامل أجوره الموقوفة نتيجة كف اليد على النحو الموضح سابقاً، وعلى

وبعد منحه السلفة من قبل المحكمة المسلكية، فإن ما يستحقه فعلياً من إدارته هو الفرق بين راتبه 

من الأجر % 80 إذا كانت قيمة السلفة ومن ثم، وقيمة السلفة من جهة أخرى، المقطوع من جهة

من الراتب % 20المقطوع، فإن ما يستحقه العامل إذا كان يستحق أجوره بعد انتهاء كف اليد هو 

  . فقط، ودون التعويضاتالمقطوع

في العاملين السوري،  من قانون 137 الملاحظ أنه إذا صرف العامل من الخدمة بناء على المادة ومن

أثناء كف يده، ثم بجزائياً، ولم يطرد أو يسرح، فيستحق أجوره منذ بدء كف يده، وحتى تاريخ ئَر 

  .32تبليغه قرار الصرف من الخدمة، أو علمه اليقيني بالقرار المذكور

 سبيله، دون لَىيخ يد العامل حكماً، أي نتيجة التوقيف لدى السلطات المختصة، ثم تُكَفَّ يحدث أن وقد

أن يحكم جزائياً، ودون أن يحكم عليه بعقوبة التسريح التأديبي، أو الطرد، فتمتنع جهة الإدارة التي 

يعمل بها عن إعادته إلى عمله، على الرغم من طلبه ذلك بشكل رسمي، في هذه الحالة قررت 

ة مدمجردة من التعويضات عن   كلّهاالمحكمة الإدارية العليا، أن العامل يستحق الأجور المستحقة له

سبيله، وإعادته إلى العمل، فيستحق إخلاءا المدة الواقعة بين تقديمه الطلب بالعودة بعد كف يده، أم 

                                                            
  :يأت مايعلى المتضمن جباية الأموال العامة 1956 لسنة 341 القانون ن م1 نصت الفقرة ج من المادة - 31

، وقد حدد القانون ...) سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة وفقاً لأحكامهجباية (

الإنذار :  الإجرائية التي يمكن اتخاذها في سبيل جباية الأموال العامة، وهذه الإجراءات هي وما بعدها التدابير6ذاته في المادة 

 ....والحجز وبيع العين المحجوزة

، 101 ،م1993 لسنة المبادئ، مجموعة 1996 لسنة 859 في الطعن رقم 196 المحكمة الإدارية العليا رقم  حكم -  32

عادة العامل مكفوف اليد إلى الوظيفة لسبب لا يد له فيه، كأن يصرف من الخدمة،  إدمع: (..كما قررت المحكمة ذاتها. 452ص

 لسنة 1706 في الطعن 1497حكمها رقم ..). لا يؤدي إلى حرمانه من أجوره الموقوفة متى تحققت فيه شروط استحقاقها

   .  427، ص110، م1992، مجموعة المبادئ لسنة 1992
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عنها تعويضاً مقطوعاً تقدره المحكمة، وقد كان مقدار هذا التعويض عندما بدأت المحكمة الإدارية 

ة التي امتنعت مدمن الأجر واجب الأداء خلال ال% 80 إلى  هذا الاجتهاد مساوياًتُطَبقُالعليا السورية 

% 25ثم إلى % 50فيها الإدارة عن الإعادة، ثم غيرت المحكمة مقدار التعويض نحو الانخفاض إلى 

  ؟؟ %10ثم إلى 

 الحقيقة إن المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة إذا كانت تستقل فعلاً في تقدير التعويض كما وفي

ة البقاء خارج الخدمة بعد إخلاء السبيل، مدماً في تسبيب أحكامها التي منحت التعويض عن وجاء د

إلا أنها لم تضع معياراً موضوعياً لتقدير التعويض الممنوح للعامل نتيجة بقائه خارج الخدمة 

ا الوظيفية بسبب من الإدارة، وبعد انتهاء كف اليد الحكمي، لذلك كانت التعويضات التي تحكم به

  .أخرى، دون ضابط موضوعي يبرر سبب ذلكإلى متغيرة من دعاوى 

ة كف اليد، ولا أثر في هذا مد العامل جزائياً، فإن ذلك ينفي استحقاقه، للأجر عن أُدين إذا وبالمقابل،

ر لتشميل الجرم الذي عوقب به بقانون العفو العام، مادام أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة والصد

  .33العقوبة

 في موقف المحكمة الإدارية العليا السورية، يعكس موقفاً غير دقيق من حيث التكييف مل التأإنو

القانوني، فمن المعلوم أن الإدارة تستطيع أن تقلب كف اليد الحكمي إلى كف يد قانوني بقرار يصدر 

 تحكم القرارات عنها، والأصل في هذا القرار أن يكون صريحاً، إلا أنه تطبيقاً للقواعد العامة التي

الإدارية، يمكن أن يكون هذا القرار بقلب كف اليد من حكمي إلى قانوني قراراً ضمنياً، وعلى هذا 

 امتناع الإدارة عن إعادة العامل مكفوف اليد، من شأنه أن يولد قراراً ضمنياً إن: الأساس يمكن القول

ة كف مدة الامتناع عن الإعادة، معاملة مد ةبقلب كف اليد من حكمي إلى قانوني، وهو ما يعني معامل

اليد الحكمي من حيث الأجور، ومن ثم يستحق العامل أجره عن هذه المدة كاملاً، بحسبان أن هذه 

مع الإشارة إلى أن المحكمة . ة كف يد قانوني ناجمة عن قرار ضمني اتخذته جهة الإدارةمدالمدة تعد 

امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى : (قررت إِذْأحد أحكامها الإدارية العليا قد قاربت هذا التكييف في 

عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً، ووضع نفسه تحت تصرفها يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم 

 عنه إلى حالة التعويض وعدِلَكف اليد، ويستحق عنها أجوره، إلا أن هذا الاجتهاد لم يترسخ، 

  .  سابقاًمذكور الجزافيال

                                                            
 .336، ص1994 لسنة المبادئ عة، مجمو1994 لسنة 153 في الطعن رقم 26 السورية رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا- 33
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موقف المشرع السوري في مجال استحقاق العامل لأجره خلال إنَ :  لما تقدم، يستطاع القولوبالنتيجة

 من قانون العاملين 83لى التشريعات المقارنة، فالمادة إة كف اليد كان اتجاهاً متشدداً قياساً مد

نصف يترتب على وقف العامل عن عمله صرف : ( نصت على أنه1978 لسنة 47المصري رقم 

 ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير ،أجره ابتداء من تاريخ الوقف

صرف أو عدم صرف الباقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف 

تصدر وجب صرف الأجر كاملاً، حتى تقرر المحكمة ما يتبع بشأنه، وعلى المحكمة التأديبية أن 

قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة 

  ..).يصرف الأجر كاملاً

  :يأت من هذا النص مايويستنتج

 .. صرف نصف المرتب الموظف بقوة القانون من تاريخ صدور قرار الوقفيوقف -1

عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال  المرتب، أن يفي يشترط لاستمرار أثر الوقف  -2

عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الوقف، وقد رتب المشرع المصري على مخالفة هذا الضمان نتيجة 

 جداً، وهي وجوب صرف المرتب كاملاً، ولما كان الوقف يصدر لصالح الوظيفة، وقبل أن مةهم

بيراً  بصرف المرتب كله للموظف الموقوف، لأن يستكمل التحقيق مقوماته، فإن هناك احتمالاً ك

دون أسباب تستمدها من الإدارة لن تستطيع عرض قرار الوقف عن العمل على المحكمة التأديبية، 

 . 34من تحقيق، وقد يستغرق ذلك وقتاً أطول من الأيام العشرة المقررة في هذه المادة

رف نصف المرتب الموقوف أو صرف جزء  المحكمة التأديبية بسلطة تقديرية في تقرير صوتتمتع

 ي،منه أو عدم صرفه، إلا أن هذه السلطة تخضع لضوابط، كظروف الموظف المادية، ومركزه الوظيف

، فإذا لم ينسب للعامل ما يمس الذمة والأمانة، أو يفقده ته أو خطوردى جدية الاتهام المنسوب إليهمو

ليس للعامل مورد سوى مرتبه الذي يعتمد عليه، فإنه الصلاحية للوظيفة العامة، وكان من الثابت أن 

  .35يجب صرف النصف الآخر من المرتب

                                                            
، 1996 الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التاديب، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء  قضاء التأديب،ماوي،سليمان الط. د.أ - 34

 . 481 ص 1996، القاهرة،  الثقافة الجامعيةدار رمضان أبو السعود، قضاء التأديب،. د.، أ378ص

، مذكور لدى 17/4/1976 ق الصادر بجلسة 18 لسنة 1368 المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم حكم - 35

، 1985 وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، اتالمستشار سمير صادق، قرار

 .205ص
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مصير جزء المرتب الذي تقرر المحكمة التأديبية وقف صرفه، فقد قرر المشرع إلى  بالنسبة اأم

  : في هذه الحالةباعالمصري عدداً من القواعد واجبة الات

عه، أو تمت مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر مدة لا  الموظف أو حفظ التحقيق مبرئَ إذا -1

 . ما قد يكون قد أوقف صرفه من مرتبه- بقوة القانون– خمسة أيام، صرف له لىتزيد ع

 فإن السلطة التي قررت الجزاء، - باستثناء الفصل– عوقب الموظف بعقوبة أشد مما سبق إذا -2

، هي التي تقرر ما يتبع بشأن جزء المرتب الذي تم سواء أكانت الإدارة أم المحكمة التأديبية

 .إيقاف صرفه

 عوقب الموظف بجزاء الفصل، فإن خدمته تنتهي من تاريخ وقفه، ولكن لاعتبارات إنسانية إذا -3

 .  36قرر المشرع أن لا يسترد منه ما سبق صرفه من المرتب

لتي تصدرها المحكمة التأديبية في  المحكمة الإدارية العليا المصرية، على أن القرارات ات استقروقد

 قرارات قضائية وليست هيشأن طلبات صرف النصف الموقوف صرفه من المرتب بسبب الوقف إنما 

ولائية، إذ تستمد المحكمة التأديبية ولاية البت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية، 

 يجوز الطعن بها أمام ومن ثَمالفرع بالأصل، بحكم ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط 

  ..  37المحكمة الإدارية العليا

إنه يستطيع الاحتفاظ  إِذْ في فرنسا، فيلاحظ أن القانون الفرنسي كان متشدداً لمصلحة الموظف، اأم

 Indemnité de يحتفظ ببعض التعويضات، مثل تعويض الإقامة كذلكة كف اليد، ومدبراتبه طوال 

résidence، وكذلك التعويضات العائلية الإلزامية Prestations familiales obligatoires .   

 إذا لم يعد الموظف إلى عمله بعد انقضاء مدة الأشهر الأربعة التي جعلها المشرع الفرنسي حداً ولكن

 لا يتجاوز أعلى لمدة الوقف بسبب التتبعات الجنائية بحقه، فإنه يقتطع من راتبه في هذه الحالة مبلغ

 ذلك مع استمراره في اقتضاء التعويضات العائلية المستحقة له مقدار النصف، والحالاتبأي حال من 

  .   38كلّها

                                                            
 .  1978 لسنة 47 من قانون العاملين المصري رقم 83 الثالثة من المادة الفقرة - 36

، وحكمها في 4/2/1978 ق، الصادر في جلسة 18 لسنة 182 المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم حكم - 37

 .206لسابق،ص ، مذكور عند المستشار سمير صادق، المرجع ا4/11/1982 ق الصادر بجلسة 24 لسنة 144 مالطعن رق

 .13/7/1983 قانون من 30 المادة راجع - 38
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 فضلاً عن الموظف محتفظاً بهذا المركز القانوني الذي يستحق بموجبه نصف راتبه على الأقل ويظل

 وحتى يصدر حكم جنائي مبرم ،39يالتعويضات العائلية، ولو كان قيد التوقيف الجنائي الاحتياط

  . 41 وذلك إذا لم يتخذ بحقه أي إجراء جنائي؛ويستحق الموظف النصف المقتطع من راتبه. 40بحقه

 الحقيقة إن المشرع الفرنسي، قد اتخذ هذا الموقف، نتيجة الاجتهاد الذي رسخه مجلس الدولة وفي

ة مدى اقتطاع من أجر العامل خلال  لم ينص المشرع علما دامالفرنسي، والذي قرر بموجبه، أنه 

  . 42 مقنعيبيالوقف، فإنه لا يجوز الاقتطاع، و إلا تحول الوقف إلى جزاء تأد

   الثانيالمطلب

  : العامل مكفوف اليد في الترفيعحق

 بعض التشريعات المقارنة العامل من حقه في الترفيع إذا كان مكفوف اليد، وذلك كما هو الحال تحرم

لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة  إِذْري، في القانون المص

ويترتب على ذلك  أن عدم الصلاحية للترقية التي نص عليها . 43الجزائية أو موقوف عن العمل

قانون العاملين تزول بزوال سببها، فإذا رجعت السلطة الإدارية عن قرارها خلال الأشهر الثلاثة 

 للوقف، أو رفضت المحكمة التأديبية مد الوقف، ولم يكن الموظف أحيل بعد إلى المحكمة المقررة

  . 44التأديبية، فإنه يسترد صلاحيته للترقية لزوال السبب المانع

كف اليد(ة الوقف مدموظف خلال ) ترفيع( إذا صدر قرار بترقية اأم(معيباً، ، فإن هذا القرار يعد 

غاء أمام القضاء الإداري، ويتحصن هذا القرار ضد الإلغاء بفوات ميعاد ويستوجب الطعن به بالإل

  .45الستين يوماً

المصري المتعلق بتأجيل الترقية  لذلك الموجود في القانون  مماثلٌ يوجد في القانون السوري حكمولا

يعه، مل لا يحول دون النظر بترفنتيجة كف اليد، وهذا يعني أن كف يد العامل عن الع) الترفيع(

لعامل ا أداء م تاريخ سريان  قرار كف اليد، مع التاريخ الذي يجب فيه تقييتصادفما إذا لاسيو

                                                            
39 - C.E, 20-6-1969, Ministre des affaires sociales, A.J.D.A, 1970, P120. 
40 - C.E, 27-5-1955, Kowalewski,R.p297. 
41 - Bandet.P, L'action disciplinaire, Berger – Levraut, Paris, 2003, p59. 
42 - C.E, 8-1-1930, Michel,R.p10. 

 . من قانون العاملين المصري87 المادة - 43

 .385ص السابق، المرجع التأديب، قضاء الطماوي، سليمان. د.أ - 44

 .479 السابق،ص المرجع التأديب، قضاء حبيب، السعود أبو محمود. د.أ - 45
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البالغة في قانون العاملين (وترفيعه، و لكن إذا جاء كف اليد خلال سريان المدة المحددة للترفيع 

ؤدي حكماً إلى  فإن انتهاء كف اليد بالمساءلة المسلكية سوف ي،)السوري عامان من آخر ترفيع

  .درجة ترفيعهو حسن أداء العامل، ومن ثم ينعكس على تقييمه فيالتأثير سلباً 

   الثالثالمطلب

  : العامل مكفوف اليد في الإجازاتحق

اعترف  مجلس الدولة الفرنسي للموظف مكفوف اليد بالحق بالإجازات المرضية، وذلك على أساس 

 وقد أيد جانب من الفقه ،46موظف مكفوف اليد بالإدارةبقاء علاقة الوظيفة العامة التي تربط ال

 أن حرمان الموظف مكفوف اليد من الإجازة المرضية أساسالفرنسي هذا الموقف القضائي، على 

 أن فضلاً عن الاجتماعية التي يكفلها له النظام الوظيفي، الميزاتيؤدي إلى حرمانه من الانتفاع من 

 مدة الوقف لا يؤدي إلى التعارض مع الهدف من إجراء الوقف أثناءفي منح الموظف إجازة مرضية 

وقد تعزز هذا الحق للعامل . 47الاحتياطي، وهو إبعاده بصفة مؤقتة عن ممارسة مهام وظيفته بالفعل

 الذي أصبح بموجبه الموظف 13/7/1983 تاريخ 634القانون رقم  تحت مظلة امكفوف اليد في فرنس

لعامل المتمتع بحق إلى ابالنسبة  هذات وهو الوضع ،لاً عند كف يدهمكفوف اليد يتقاضى راتبه كام

  .  الإجازة الصحية

 الواقع لا يوجد نص صريح بمنح العامل مكفوف اليد إجازة مرضية في قانون العاملين السوري، وفي

 التي ساقها الفقه  نفسهاالمسوغاتإلى إلا أنه لا يوجد ما يمنع من استحقاقها، وذلك بالنسبة 

 حجب المشرع السوري لم يحجب هذا الحق صراحة عن العامل، بل إن فضلاً عن أنلفرنسي لذلك، ا

هذا الحق، يؤدي من حيث النتيجة إلى ترتيب عقوبة لم ينص عليها القانون، وعقابه عن ذات الفعل 

بد من الإشارة إلى و لكن لا.  مسلكياًبرئَ مسلكياً، وعقابه عن ذنب لم يرتكبه فيما لو أُدينمرتين إذا 

أن منح العامل مكفوف اليد إجازة صحية إنما رهين بإصدار قرار إداري مضاد بإلغاء قرار كف اليد 

نافذ المفعول، وإصدار قرار بمنح العامل مكفوف اليد إجازة مرضية، ومن ثم فإن النتيجة الأساسية 

 من مركز العامل مكفوف اليد إلى مركز المترتبة على ذلك، إنما تتمثل في تغير المركز القانوني للعامل

 من 48 ما يترتب عليه بدوره تقاضي العامل أجره على هدى المادة هوالعامل المجاز مرضياً، و

من الأجر في الثلاثين يوماً الأولى % 80قانون العاملين التي تعطي للعامل في حال الإجازة المرضية 

                                                            
46 - C.E, 17-12-1965, Dartigue – Payrons, R.D.P, 1966,p812. 
47 - Heller.Ch, op.cit, p453. 
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 الأجر في هذه الحالة يعود للعامل إن يوماً التالية، أي من الإجازة، وأجراً  كاملاً في المئة وسبعين

  .  بعد أن كان موقوفاً عنه في حالة كف اليد

لإجازة الإدارية السنوية، فقد ذهب مجلس الدولة السوري موقفاً خاصة بالنسبة إلى ا ة بالنسباأم

فوف اليد للإجازة الإدارية ذهب المجلس إلى عدم استحقاق العامل مك إِذْلمنحها للعامل مكفوف اليد، 

إذا كان غير موقوف في السجن، وذلك على أساس أن العامل غير الموقوف يتشابه وضعه مع وضع 

. 48لف الغاية من منحه إجازة إدارية مادام كان خارج الوظيفة متمتعاً بحريتهتالموظف المجاز، وتخ

اية من الإجازة السنوية إنما يتمثل  تقديرنا أن موقف مجلس الدولة السوري منتقد، وذلك لن الغوفي

في الترويح عن النفس والخلود إلى الراحة، ودون أدنى شك، فإن العامل مكفوف اليد لا يمكنه الخلود 

 يحتّمإلى الراحة، وهو ضمن هذا المركز القانوني، لذلك لا تتحقق العلة من الإجازة الإدارية، مما 

  .  أنه مكفوف اليد قانونياًمعمنحها للعامل 

  :الخاتمة
La conclusion 

 توصلنا إلى جملة من إنَّنا:  من جوانب البحث المختلفة نستطيع القول– بعون االله – أن انتهينا بعد

  :النتائج و التوصيات

  :  النتائج-أولاً

 الملقاة على عاتق العاملين، ماعدا القيام  كلّها على العامل مكفوف اليد أن يلتزم بالواجباتيجب -1

وذلك بحكم أن كف اليد لا يقطع الرابطة الوظيفية بين العامل مكفوف اليد والإدارة، بالعمل، 

وخصوصاً واجب عدم الجمع بين العمل الوظيفي وأي عمل آخر، وواجب التحفظ، وواجب عدم 

إفشاء الأسرار الوظيفية، مع ملاحظة أن مجلس الدولة الفرنسي يقر بحق الموظف بالجمع بين 

ما أن ، ولاسي مسلكياً كفت يده عنه، وأي عمل آخر، دون أن يشكل ذلك ذنباً الذيظيفيعمله الو

 من قبيل حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها  يعد– كقيمة إنسانية مجردة –الحق في العمل 

 .الدساتير

                                                            
 .111مهند نوح،  المرجع السابق، ص . محمد الحسين، ود. د.، و راجع أ1981 لعام 64 مجلس الدولة السوري رقم رأي - 48
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 يترتب للعامل مكفوف اليد عدد من الحقوق، ولعل في طليعتها حقه في تقاضي الأجر، وقد تفاوتت  -2

اعترف للعامل بالأجر كاملاً  إِذْ من توسع به نهمشريعات محل المقارنة في مدى هذا الحق، فمالت

، )كالقانون الفرنسي(ة كف يده مع بعض التعويضات المتلازمة مع أساس حياة العامل مدخلال 

لم يوقف صرف كامل الأجر بل نصفه، على أن يكون  إِذْومن التشريعات من وقف موقفاً وسطاً 

النصف الآخر معلقاً على حكم القضاء وذلك مثل المشرع المصري، وذلك كله تحت طائلة صرف 

، أو في حال )التأديبية(صرف كامل الأجر في حال عدم رفع الإدارة الأمر إلى المحكمة المختصة 

 .عدم قيام المحكمة بالبت في أمر النصف الموقوف من الأجر خلال المدة التي حددها القانون

 :المقترحات -ثانياً

 أن يتبنى المشرع السوري مبدأ صرف الراتب المقطوع كاملاً للموظف عند كف يده، وذلك نقترح -1

 الذي يعني أن الموظف ية لمبدأ الأجر في مقابل الوظيفةاستثناء من مبدأ العمل مقابل الأجر، وتلب

 من تقاضي ، فلا بدحسب المنطق الأساسي لنظام الوظيفة العامة المغلقةبمادام مرتبطاً بوظيفته 

 .  أجرها، وتجاوباً مع ضرورة إيجاد الحد الأدنى المعيشي للعامل مكفوف اليد

حيث يقتصر كف اليد على عدم ب أن يتم تبني كف اليد الجزئي في كل من مصر وسورية، نقترح -2

ضرورة أداء بعض الأعمال دون غيرها، كلما كان هذا التدبير ملائماً، ويجد هذا التدبير علته في 

 . لا تتعارض مع مقتضيات التحقيق المسلكيما دامتفادة من طاقات العاملين الإ

 صراحة حق العامل في أن يجمع بين عمله افرنس ومصر وة أن يجيز المشرع في سورينقترح -3

 اًحقبوصفه وعمل آخر يؤديه في القطاع الخاص، وذلك مراعاة لحق العامل المجرد في العمل 

 .تى يكون لديه مورد داعم للرزق من جهة أخرى من جهة، وحاًأساسي

ن بوضوح الواجبات التي يلتزم بها ورية نصاً يبيسمصر و وا أن يتبنى المشرع في فرنسنقترح -4

 .العامل مكفوف اليد، وذلك بحكم خصوصية المركز القانوني لهذا العامل
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